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  الجمھوریة التونسیة    

  الھیئة الوطنیة للإتصالات
  

  ــدد 07عـ: القـضـیــــــــة 
  2005ریل ـأف 14 :تـاریخ القــرار

  
  قــــــرار

للإتصالات الوطنية يئة ال   أصدرت

ن ب التـا   :القـرار

 
عي بنھج صدر بعل الدیوان الوطني للإتصالات في شخص ممثلھ القانوني الكائن مقره الإجتما :المـــدعي 

  . العاصمة تونس
  مــن جــھة 

في شخص ممثلھا القانوني مقرھا الإجتماعي كائن بنھج " أوراسكوم إتصالات تونس: " المـــدعى علیھا
  .تونس العاصمة 1المنطقة الصناعیة الشرقیة  11عدد  8607

  

  مــن جــھة أخــرى
  

في  لمذكور أعلاه والمرسمة بكتابة الھیئةلاع على عریضة الدعوى المقدمة من المدعي اـبعد الإط
والتي جاء فیھا أن مصالح الدیوان الوطني للإتصالات أصبحت مھددة  150تحت عدد  2003نوفمبر  13

نظرا  "أوراسكوم إتصالات تونس"لبیني مع المشغل الثاني لشبكة الھاتف الجوال امنذ بدء العمل بالربط 
قیام المشغل الجدید ببعض الممارسات التي من شأنھا أن تلحق إمكانیة وللفراغ التشریعي والترتیبي 

تعمد المشغل المذكور تعطیل مصالح الدیوان وعرقلة كل خطوة و ،من ناحیة أضرارا فادحة بالدیوان
على أن تجربة العمل بالربط  وأكد المدعيھادفة إلى تسویة المسائل العالقة بین الطرفین من ناحیة ثانیة 

الإطار التشریعي والترتیبي التونسي لم یأخذ بعین الإعتبار بعض الجوانب الھامة في  البیني أبرزت أن
كمؤسسة ساھرة على إدارة مرفق عام تجاري وصناعي الأمر الذي أضر بھا " نسوإتصالات وت"نشاط 

كة نحو شب) تاكسیفون(الأول یتعلق بالمكالمات الصادرة من أجھزة الھاتف العمومي ف، إثنین على مستویین
  .والمستوى الثاني یخص المبالغ الموظفة على خدمة تحویل المكالمات" أوراسكوم"
  
  "أوراسكوم" في المكالمات الصادرة من أجھزة الھاتف العمومي نحو شبكة -1
  

بمقتضى " إتصالات تونس"وى في خصوص ھذه النقطة أنھ جرى عمل ـحیث جاء بعریضة الدع  
المتعلق بضبط تعریفات المكالمات الھاتفیة إنطلاقا  1998انفي ج 8قرار وزیر المواصلات المؤرخ في 

غلي أجھزة الھاتف المذكور نسبة تفوق ثلث قیمة النبضات من ستمن أجھزة الھاتف العمومي على منح م
منذ بدء العمل بمقتضیات الربط البیني مع المشغل وغیر أنھ  .كل مكالمة ھاتفیة تصدر عن تلك الأجھزة

 138تدفع إلى ھذه الأخیرة مبلغ " إتصالات تونس"أصبحت " أوراسكوم"ھاتف الجوال الثاني لشبكة ال
شأنھا في " أوراسكوم"ملیما للدقیقة الواحدة عن المكالمات الصادرة من الأجھزة المتقدم ذكرھا نحو شبكة 
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الأمر  ،"أوراسكوم"نحو شبكة " لإتصالات تونس"ذلك شأن كافة المكالمات الصادرة من الشبكة القارة 
   ."إتصالات تونس"إلحاق أضرار جسیمة بمصالح  نھالذي ترتب ع

  

أن متطلبات المنافسة والمساواة في میدان الإتصالات لم تعد تتماشى مع وحیث أكد المدعي على 
نفقات لا تتحملھا ارة مرفق عام ولا تقتضي تحمیلھا مؤسسة ساھرة على إد" إتصالات تونس"إعتبار 

ب بناءا على كل ما سبق التدخل تشریعیا أو ترتیبیا لتحمیل كافة المشغلین بنسبة من طلوالشركة المنافسة 
  .من تحمل ھذه النسبة" إتصالات تونس"المبالغ المخصصة لمستغلي أجھزة الھاتف العمومي أو إعفاء 

  
  وظفة على خدمة تحویل المكالماتـالغ المـفي المب -2
  

 1998منذ سنة إستقر" إتصالات تونس" عملأكد العارض في خصوص ھذه النقطة بأن  حیث
لحرفائھا بصورة مجانیة، إلا أنھ و تاریخ تشغیل شبكة الھاتف الجوال على منح خدمة تحویل المكالمات 

أصبح تحویل  2002في موفى دیسمبر " أوراسكوم"العمل بالربط البیني مع مؤسسة  ءبدبمجرد 
یتطلب " أوراسكوم"نحو أرقام المشتركین بشبكة " ونسإتصالات ت"المكالمات من أرقام المشتركین بشبكة 

دون أن " أوراسكوم"لفائدة " إتصالات تونس"ملیمات عن كل دقیقة من كل مكالمة من قبل  106دفع مبلغ 
 أإسترجاع ذلك المبلغ من حرفائھا نظرا لمجانیة تلك الخدمة، وإستنادا على مبد "لإتصالات تونس"یتسنى 

والحفاظ على الحقوق المكتسبة للحرفاء طلب المدعى تدخل الھیئة قصد إیجاد حل  المساواة وعدم التمییز
  .لھذه المسألة

  

دیسمبر  9وبعد الإطلاع على تقریر المدعى علیھ في الرد على الدعوى المرسم بكتابة الھیئة في 
مراكز مسألة المكالمات الصادرة عن الللا علاقة والذي جاء فیھ بالخصوص أن  166تحت عدد  2003

بموضوع الربط البیني وإنما تخص السیاسة التجاریة المتبعة " أوراسكوم"العمومیة للھاتف في إتجاه شبكة 
یقتصر على بیان كلفة توصیل المكالمة في شبكتھا حتى " أوراسكوم"طرف العارض خاصة وأن دور  نم

خدمة تحویل المكالمات أن كما لا حظ العارض في خصوص المبالغ الموظفة على . تقع المطالبة بخلاصھا
  . فیھا" لأوراسكوم"الأمر یتعلق بإختیارات تجاریة وإستراتیجیة خاصة بالمدعي ولا دخل 

  
 28وبعد الإطلاع على تقریر المدعى في الرد على قرار ختم الأبحاث المضمن بكتابة الھیئة في 

 الإتفاق لمدعى عند مناقشة بنودمن أنھ كان بإمكان ا القراربتعلیل أن ما جاء  116تحت عدد  2004ماي 
أن یطرح مسألة المكالمات الصادرة من المراكز  2002دیسمبر  27المبدئي مع المدعى علیھا في 
بنظام خاص وتحدید تعریفة الربط بشأنھا  إفرادھاوالمطالبة ب" أوراسكوم"العمومیة للھاتف في إتجاه شبكة 

إلى مستغلي تلك المراكز، یعد إقرارا ضمنیا من الھیئة بحق یؤخذ فیھا بعین الإعتبار الإمتیازات الممنوحة 
في طلب مراجعة تعریفات الربط البیني بالنسبة للمكالمات ذات العلاقة بقضیة الحال " إتصالات تونس"

في إتجاه تقاسم الأعباء المترتبة عن الإمتیازات الممنوحة لمستغلي مراكز الھاتف العمومي وطلب بناءا 
مجددا حول تعریفة الربط البیني بشأن تلك بإقرار حقھ في مطالبة المدعى علیھا بالتفاوض م حكعلى ذلك ال

  .المكالمات وفوض النظر فیما زاد على ذلك من فروع القضیة
  

  .على تقریر ختم الأبحاث اجب المدعى علیھتوحیث لم 
  

لق بضبط المتع 2001أفریل  14المؤرخ في  2001لسنة  831وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .الشروط العامة للربط البیني وطریقة تحدید التعریفات

  

المتعلق بتعیین رئیس  2005فیفري  7المؤرخ في  2005لسنة  236وبعد الإطلاع الأمر عـدد 
  .الھیئة الوطنیة للإتصالات
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 12والأمر عدد  2001نوفمبر  9المؤرخ في  2001لسنة  261وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  . المتعلقین بتعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للإتصالات 2004جانفي  5ي المؤرخ ف
  

المتعلق بالمصادقة  2002ماي  14المؤرخ في  2002لسنة  1097وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .على إتفاقیة إسناد لزمة لإقامة وإستغلال شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال

  

المتعلق بضبط  2003أفریل  21المؤرخ في  2003ة لسن 922وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .التنظیم الإداري والمالي وطرق تسییر الھیئة الوطنیة للإتصالات

  

أفریل  7وبعد الإطلاع على تقریر ختم الأبحاث في القضیة المحالة على طرفي النزاع في 
2004.  

  
  

 14 دعاء الطرفین لجلسة یوموبعد الإطلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما یفید إست
، وفیھا حضر ممثل المدعي وتمسك بملحوظاتھ الكتابیة المظروفة للملف، وحضر ممثل 2005أفریل 

  .المدعى علیھا وتمسك بجوابھ عن الدعوى
   
  

  انونیة صرح بما یليــــاوضة القــوبعد المفر ذلك ـوإث
  
  

  :من حیث الشكل 
  

إستوفت جمیع موجباتھا الشكلیة وقدمت وفق الصیغ حیث رفعت الدعوى ممن لھ صفة ومصلحة و
  .من مجلة الإتصالات وإتجھ قبولھا من الوجھة الشكلیة 67التي إقتضاھا الفصل 

  

   :من حیث الأصل 
  

بشكایة ضمنھا تظلمھ من  2003نوفمبر  13حیث تقدم الدیوان الوطني للإتصالات بتاریخ 
المساواة وعدم التمییز خاصة فیما یتعلق بالمكالمات  إتعرض مصالحھ إلى الإضرار بسبب الإخلال بمبد

والمبالغ الموظفة على خدمة " أوراسكوم"نحو شبكة ) تاكسیفون(الصادرة عن أجھزة الھاتف العمومي 
  .تحویل المكالمات

  

  .ع من فرعیھا على حدهفروحیث أن البت في ھذه القضیة یقتضي النظر في كل 
  
  ".أوراسكوم"زة الھـاتف العمومي نحو شبكة في المكـالمات الصادرة من أجھ -1
  

بمقتضى قرار وزیر المواصلات " إتصالات تونس"حیث جاء بعریضة الدعوى أنھ جرى عمل 
المتعلق بضبط تعریفات المكالمات الھاتفیة إنطلاقا من أجھزة الھاتف  1998جانفي  8المؤرخ في 

وق ثلث قیمة النبضات من كل مكالمة تصدر العمومي على منح مستغلي أجھزة الھاتف المذكور بنسبة تف
من تلك الأجھزة غیر أنھ ومنذ بدء العمل بمقتضیات الربط البیني مع المشغل الثاني لشبكة الھاتف الجوال 

ملیما للدقیقة الواحدة عن المكالمات  138تدفع لھذه الأخیرة مبلغ " إتصالات تونس"صبحت أ" مأوراسكو"
ة المكالمات الصادرة فشأنھا في ذلك شأن كا" أوراسكوم"ذكرھا نحو شبكة الأجھزة المتقدم  نالصادرة م

إتصالات "ھ تكبد نترتب ع الأمر الذي" أوراسكوم"نحو شبكة " لإتصالات تونس"من الشبكة القارة 
لمساواة في المعاملة بین مستغلي ایتنافى ومتطلبات المنافسة الشریفة و ماخسائر جسیمة وھو " تونس
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المستغلین بنسبة  طاع الإتصالات وإنتھى إلى طلب التدخل ترتیبیا أو تشریعیا لتحمیل كافةالشبكات في ق
  .من تحمل تلك النسبة" إتصالات تونس"أجھزة الھاتف العمومي أو إعفاء  من المبالغ المخصصة لمستغلي

  

م بإقرار حق المدعى في مطالبة حكإلى طلب ال وحیث أصبحت الدعوى تھدف بعد تحریرھا
علیھا بالتفاوض مجددا حول تعریفة الربط البیني بشأن المكالمات الصادرة على المراكز العمومیة  يعالمد

  ".أوراسكوم"للھاتف الثابت في إتجاه شبكة 
  

 166تحت عدد  2003دیسمبر  9وحیث أجابت المدعى علیھا بتقریرھا المضمن بكتابة الھیئة في 
ة لا علاقم لظتھذا الیھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، فإن ارة من طرف المدعي لا تعنثبأن المسألة الم

" إتصالات تونس"خص بالدرجة الأولى تعریفات التفصیل المطبقة من طرف یبالربط البیني لأنھ  لھ
یقتصر على تحدید كلفة  اعلى أن دورھ تأكدوطرح إشكالیة عدم تناسقھا مع تعریفات الربط البیني یو

   .حتى تتم المطالبة بإستخلاص تلك الكلفة اھتوصیل المكالمة في شبكت
  

أن الدولة التونسیة تتولى إدارة المرفق العام للإتصالات عن ھو التذكیر بھ  جھما یتأن وحیث 
وسعیا إلى تحقیق الخدمة الشاملة وتمكین كل شرائح المجتمع التونسي  ،لدیوان الوطني للإتصالاتاطریق 

بدون إستثناء أو إقصاء من النفاذ إلى الشبكات والتمتع بخدمات الإتصالات، تولى المدعى في البدایة 
تبین أن إستغلال تلك الھواتف تركیز ھواتف عمومیة في المناطق الحضریة، إلا أنھ وبمرور الوقت 

إلیھ من إتلاف وإضرار  ما كانت تتعرض اھضة لصیانتھا وجمع مداخیلھا بسببصاریف بیستوجب بذل م
من طرف المستعملین، وتحقیقا للجدوى المطلوبة تقرر السماح للقطاع الخاص بالإستثمار في توفیر ھذه 
الخدمة حسب الشروط التي حددھا كراس الشروط الضابط للشروط الفنیة والإداریة لإستغلال مركز 

المؤرخ في  1991لسنة  1837مي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة المصادق علیھا بالأمر عدد عمو
المتعلق بضبط  1998جانفي  8ومقابل تحفیز حدده قرار وزیر المواصلات المؤرخ   في  1991دیسمبر 

  .من أجھزة الھاتف العموميتعریفات المكالمات الھاتفیة إنطلاقا 
  

أنھ یضبط سعر بیع النبضة لمستغلي أجھزة المار ذكره على  قرارلوحیث نص الفصل الثاني من ا
تعریفات المكالمات  طالقرار ضبحین أن الفصل الأول من ذات في . ملیما 45الھاتف العمومي بـــ

نبضة طبقا للتراتیب المتعلقة بضبط  كل ملیما عن 70المطلوبة إنطلاقا من أجھزة الھاتف العمومي بـــ
  .لھاتفیةتعریفات الخدمات ا

  

ضح مما سلف بیانھ أن الدیوان الوطني للإتصالات وبصفتھ المشغل التاریخي ومحتكر وحیث یتّ 
خدمة الھاتف الثابت وبقرار من الدولة، تخلي عن واجب توفیر خدمة الھاتف العمومي إلى الخواص الذین 

یفات النبضات الصادرة رخص لھم بإستغلال المراكز العمومیة للھاتف مقابل تمتیعھم بتخفیضات في تعر
    .عن تلك المراكز

  

غرض لإستغلال مراكز لوحیث أن التراخیص التي منحت إلى الخواص من اللجان التي شكلت ل
الھواتف العمومیة، كانت في محیط إحتكاري ینفرد فیھ الدیوان الوطني للإتصالات بتوفیر خدمة الھاتف 

  .الثابت والھاتف الجوال
  

شبكة ثانیة للھاتف الرقمي  ستغلالصالات إلى المنافسة وإسناد لزمة لإوحیث أن فتح سوق الإت
ابط التي حددھا م العمل بأحكام الترابط بین الشبكات وتطبیق تعریفات الربط البیني حسب الضوتّ الجوال ح

لبیني وطریقة تحدید االمتعلق بضبط الشروط العامة للربط  2001أفریل  14المؤرخ في  831الأمر عدد 
  .ریفاتالتع

  
آنفا التفاوض بین  وحیث أن تحدید تعریفات الربط البیني یقتضي حسب أحكام الأمر المشار إلیھ

غلین المعنیین حول المسائل الفنیة والتعریفیة المطروحة وإمضاء إتفاقیة تضبط الإتفاقات التي تم ستالم
  .التوصل إلیھا
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حدد  2002ى علیھا خلال شھر دیسمبر وحیث أن الإتفاق المبدئي الذي أبرم بین المدعى والمدع
شبكة الھاتف  منمختلف الخدمات وخاصة منھا تلك المتعلقة بالمكالمات الصادرة لتعریفات الربط البیني 

ملیما للدقیقة الواحدة  138والتي قدرت بــ" أوراسكوم"شبكة  لإتصالات تونس في إتجاهالثابت التابعة 
  .ا مقابل توصیل المكالمات إلى حرفائھاتدفعھا إتصالات تونس إلى المدعى علیھ

  

المبدئي الممضى بین  في الإتفاقموضوع ھذه القضیة مسألة الوطالما لم یقع التعرض إلى  وحیث
المراكز العمومیة للھاتف في إتجاه شبكة  منلصادرة االطرفین، فقد وقع التعامل مع المكالمات 

الشبكة الثابتة في إتجاه الشبكة الثانیة للھاتف  على أساس أنھا مكالمة ھاتفیة صادرة عن"أوراسكوم"
بالتالي إخضاعھا إلى نفس المقاییس المعتمدة في ضبط تعریفات الربط البیني بالنسبة للحركة  الجوال وتم

    .لھاتف النقالاالھاتفیة الصادرة عن الھاتف الثابت في إتجاه 
  

ّضح مما سبق بیانھ أن التخفیضات الممنوحة إلى موحیث  ستغلي المراكز العمومیة للھاتف، قد یت
سنوات قبل إبرام الإتفاق المبدئي المشار إلیھ وبالتالي فإن المدعى ) 5(مسخدخلت حیز التنفیذ حوالي 

والمطالبة بتخصیصھا بنظام معین یؤخذ فیھ بعین  شكالیةطرح الإ نت على بینة من ذلك وكان بإمكانھكا
  .1998جانفي  8وزیر الإتصالات المؤرخ في الإعتبار الإمتیازات التي أقرھا قرار 

  

على تقریر ختم الأبحاث فإن ما جاء بالتقریر المذكور لا  مدعىالرد  تضمنھوحیث وخلافا لما 
الھیئة بحق المدعي في طلب مراجعة تعریفات الربط البیني بالنسبة للمكالمات  نضمنیا م ارإقرایعتبر 

من الأمر عدد  3لمبدأ التفاوض الذي أقره الفصل  اتكریس ھو وإنما ،ذات العلاقة بقضیة الحال تحدیدا
ره مرحلة أولیة لا بد من التعامل بمقتضاھا قبل إمضاء إتفاقیة الربط بإعتبا المشار إلیھ 2001لسنة  831

  .البیني التي تحدد العلاقة بین المشغلین من الناحیتین الفنیة والتجاریة
  

لموضوع المطروح من طرف المدعي یتعلق أساسا وحیث یستخلص من كل ما سبق بسطھ أن ا
بإختیارات إستراتیجیة أقرتھا الدولة لتوفیر خدمة الھاتف العمومي وتشجیع المبادرات الخاصة وتجنب 

لى ما إصیانة الھواتف العمومیة وتجمیع مداخیلھا والتي یمكن مراجعتھا بالإستناد  نالخسائر الناجمة ع
یة إلى المنافسة من حتمیة الترابط بین الشبكات ودفع تعریفات الربط البیني أفرزه قرار فتح السوق الإتصال

  .حسب القواعد التي یتم الإتفاق علیھا بین المشغلین
      

" إتصالات تونس"وحیث وبنـاءا على كل ما سبق فإن التدخل لتغییر العلاقة التجاریة القائمة بین 
لا  1998جانفي  8تضى قرار وزیر المواصلات المؤرخ في ومستغلي ھاتھ المراكز والتي تم تنظیمھا بمق

ومن جھة ثانیة فإن ضبط تعریفات الربط البیني لمختلف  ،یدخل ضمن إختصاصات الھیئة ھذا من جھة
لسنة  831دد ـمن الأمر ع 3المفاوضات التي إقتضتھا أحكام الفصل  ما تفضي إلیھ رھینالخدمات یبقى 

 غلینشمن نتائج تكون أساس إتفاقیة الربط البیني التي تحدد علاقة الم 2001أفریل  14المؤرخ في  2001
  . ببعضھم ببعض

  
  :تحـــــویـل المكــــالمات  -2
   

تحملھا نتیجة ما یتمتع بھ حرفاؤه من مجانیة یحیث تظلم المدعي من النفقات الإضافیة التي أصبح   
ي مع المدعى علیھا بصفتھا المشغل الثاني لشبكة خدمة تحویل المكالمات وذلك بعد بدئ العمل بالربط البین

نحو " إتصالات تونس"الھاتف الرقمي الجوال، من ذلك أن تحویل المكالمات من أرقام المشتركین بشبكة 
 تملیما 106بــ أصبح یتطلب دفع مبلغ مالي لكل عملیة تحویل مقدر " أوراسكوم"أرقام المشتركین بشبكة 

دون أن یتسنى للأولى " أوراسكوم"لفائدة شركة " إتصالات تونس"لمة من قبل كل مكاعن للدقیقة الواحدة 
لھذه  ا على ذلك تدخل الھیئة لإیجاد حلّ وطلب بناء. إسترجاع ذلك المبلغ من حرفائھا نظرا لمجانیة الخدمة

 .المسالة



 - 6 -

  

 وحیث أجابت المدعى علیھا أن الموضوع المطروح ھو من متعلقات الإستراتیجیة التجاریة  
ملیمات عن كل دقیقة  106مبلغ " إتصالات تونس"المتبعة من طرف المدعي مؤكدة أنھا تدفع بدورھا إلى 

  ".إتصالات تونس"من المكالمات التي وقع تحویلھا من أرقام مشتركیھا إلى أرقام مشتركي 
  

  :وحیث أن البت في ھذه المسألة یقتضي التفریق بین أمرین       
  

  . في خدمة تحویل المكالمات الإشتراك: الأول     
 Coût de la terminaison d’appelدفع كلفة توصیل المكالمات : الثاني    

 
 

  :الإشتراك في خـدمة تحـویل المكــالمات
  

قد یلجأ المشغلون إلى مطالبة حرفائھم بدفع معالیم إشتراك شھریة مقابل تمتعھم بخدمة تحویل 
  .لاف المشغلینالمكالمات وتختلف تلك المعالیم بإخت

  

أن خدمة " إتصالات تونس"وحیث إتضح، من الإطلاع على آخر دلیل للتعریفات الذي أصدرتھ 
تحویل المكالمات بالنسبة للخط المفوتر للھاتف الرقمي الجوال مدمجة في معلوم الربط أو الحصول على 

  .للخطوط مسبقة الدفع الخط ولم یتضمن ذلك الدلیل أیة إشارة إلى خدمة تحویل المكالمات بالنسبة
  

فقد أدمجت خدمة تحویل المكالمات بالنسبة للخط مسبق الدفع في الخدمات " أوراسكوم"أما 
یلزم الحریف الذي قام بالتحویل " تونیزیانا"المجانیة مع التأكید على أن تحویل المكالمات خارج شبكة 

  .اخل شبكتھا مجانیاعلى دفع قیمة المكالمة حسب التعریفة الوطنیة ویبقى التحویل د
  

یمتعان حرفائھما في الھاتف " أوراسكوم"و" إتصالات تونس"وحیث تأكد لدى الھیئة أن كل من 
" إتصالات تونس"في حین أن حرفاء . الرقمي الجوال بمجانیة الإشتراك في خدمة تحویل المكالمات

  . دمةملیما شھریا للإشتراك في ھذه الخ 500للھاتف الثابت ملزمون بدفع مبلغ 
  

  :دفــع كلفة تـوصیل المكــالمة 
  

حیث یجدر التذكیر بادئ ذي بدئ أن عملیة تحویل المكالمات من أرقام المشتركین بشبكة معینة 
إلى أرقام المشتركین بشبكة ثانیة یطرح بالضرورة مسألة الترابط بین الشبكات وھي بذلك تختلف عن 

  .بنفس الشبكةعملیة تحویل المكالمات بین أرقام المشتركین 
  

ي تقتضي دفع المعالیم الضروریة تراتیب الربط البیني التوحیث أن الترابط بین الشبكات تحكمھ 
  .لتوفیر خدمة الربط مع كلفة توصیل المكالمة

  

وحیث للتأكد من صحة ما جاء بعریضة المدعى أجرت المصالح المختصة للھیئة عدة تجارب 
نتائج إتضح منھا أنھ وخلافا لما جاء اسات اللازمة التي أفضت إلى لقیعلى الھاتف المسبق الدفع وأخذت ا

لا یتمتعون بمجانیة تحویل المكالمات وإنما ھم في نفس "إتصالات تونس"بعریضة الدعوى فإن حرفاء 
ویدفعون قیمة المكالمة كاملة في صورة قیامھم بتحویل مكالماتھم إلى أرقام " أوراسكوم"وضعیة حرفاء 

  .شبكة أخرى
  

  .وحیث وتأسیسا على كل ما سبق بسطھ فالمقترح التصریح بعدم سماع الدعوى  
  
  

  ولھذه الأسبــــــــــــاب
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  :قــــــــــررت الھیئة الوطنیة للإتصالات مـا یلي 
  
  
  
  

 .قبــول الدعــوى شكــلا -1
ھاتف ات الربط البیني المتعلق بالمكالمات الصادرة عن مراكز الـدید تعریفـریح بأن تحـالتص-2

یخضع كغیرھا من التعریفات إلى مبدأ التفاوض الذي أقره " أوراسكوم"العمومي في إتجاه شبكة 
 .2001أفریل  14المؤرخ في  831من الأمر عدد  3الفصل 

إتصالات "اع الدعوى المتعلقة بتعریفات تحویل المكالمات من أرقام شبكة ـدم سمـریح بعـالتص-3
 ".مأوراسكو"إلى أرقام شبكة  "تونس

  
  :وصـــدر ھذا القــــرار عن الھیئة الوطنیة للإتصالات المتركبة من الســـــادة 
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